
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  ومنها منع الزوج زوجته إذا أحرمت بنفل بلا إذنه أو المولى مملوكه عبدا كان أو أمة فلو

بإذنه أو أحرمت بفرض فغير محصرة لو لها محرم أو خرج الزوج معها وليس له منعها وتحليلها

وهذا لو إحرامها بالفرض في أشهر الحج أو قبلها في وقت خروج أهل بلدها أو قبله بأيام

يسيرة وإلا فله منعها .

 وأما المملوك فيكره لمولاه منعه بعد الإحرام بإذنه وهو محصر وليس لزوج الأمة منعها بعد

إذن المولى .

 واعلم أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير الهدي فإذا

أحرمت المرأة أو العبد بلا إذن الزوج أو المولى فلهما أن يحللاهما في الحال كما سيأتي

بيانه آخر الحج ولا يتوقف على ذبح وعلى المرأة أن تبعث الهدي أو ثمنه إلى الحرام وعليها

إن كان إحرامها بحج حج وعمرة وإن بعمرة فعمرة بخلاف ما لو مات زوجها أو محرمها في

الطريق فلا تتحلل إلا بالهدي ولعل الفرق أن إحصارها حقيقي والأولى حكمي وعلى العبد هدي

الإحصار بعد العتق وحجة وعمرة اه .

 ملخصا من اللباب وشرحه .

 قوله ( حل له التحلل ) أفاد أنه رخصة في حقه حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه وأن له أن

يبقى محرما كما يأتي .

 قوله ( بعث المفرد ) أي بالحج أو العمرة إلى الحرم .

 قهستاني .

 قوله ( دما ) سيأتي بيانه في باب الهدي فلو بعث دمين تحلل بأولهما لأن الثاني تطوع كما

في الينابيع .

 قهستاني .

 قوله ( أو قيمته ) أي يشتري بها شاة هناك وتذبح عنه .

 هداية .

 وفيه إيماء إلى أنه لا يجوز التصدق بتلك القيمة .

 شرح اللباب .

 قوله ( فإن لم يجد بقي محرما ) فلا يتحلل عندنا إلا بالدم نهاية ولا يقوم الصوم والإطعام

مقامه .

 بحر .



 ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام شيئا .

 لباب .

 قال شارحه هذا هو المسطور في كتاب المذهب .

 ونقل الكرماني والسروجي عن محمد أنه إن اشترط الإحلال عند الإحرام إذا أحصر جاز له

التحلل بغير هدي .

 قوله ( أو يتحلل بطواف ) أي ويسعى ويحلق .

 ( بحر عن الخانية ) .

 وهذا إن قدر على الوصول إلى مكة فإن عجز عنه وعن الهدي يبقى محرما أبدا .

 قال في ( الفتح ) هذا هو المذهب المعروف .

 قوله ( وعن الثاني ) رده في ( الفتح ) بأنه مخالف للنص .

 قوله ( والقارن دمين ) فيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح الثاني وأنه لا يشترط تعيين

أحدهما للحج والآخر للعمرة .

 ( قهستاني ) .

 وكالقارن من جمع بين حجتين أو عمرتين فأحصر قبل السير إلى مكة فلو بعده يلزمه دم واحد

.

 ( لباب ) .

 لأنه يصير رافضا لأحدهما .

 ( بحر ) .

 قوله ( فلو بعث واحدا الخ ) عبارة الهداية فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في

إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة اه .

 زاد في ( اللباب ) ولو بعث ثمن هديين فلم يوجد بذلك القدر بمكة إلا هدي واحد فذبح لم

يتحلل عن الإحرامين ولا عن أحدهما .

 قوله ( وعين يوم الذبح ) لا بد أيضا من تعيين وقته من ذلك اليوم إذا أراد التحلل فيه

لئلا يقع قبل الذبح فإذا عين وقت الزوال مثلا يتحلل بعده وإلا احتمل أن يكون الذبح وقت

العصر والتحلل قبله .

 قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إنه لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ويجوز

للمحصر بالعمرة متى شاء .

 هداية .

 فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة في الحج لتعين يوم النحر وقتاله إلا إذا كان بعد أيام

النحر فيحتاج إليها عند الكل كما في المحصر بالعمرة .



 أفادة في ( شرح اللباب ) .

 قال في ( البحر ) وفيه نظر لأنه الوقت عندهما بأيام النحر لا باليوم الأول فيحتاج إلى

المواعدة لتعيين اليوم الأول أو الثاني أو الثالث .

 وقد يقال يمكنه الصبر إلى مضي الثلاثة فلا يحتاج إليها اه .
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